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373386 ‐ هل للمقتول حق يوم القيامة عل الشخص الذي أمر بالقتل دون المشاركة بالفعل؟

السؤال

شخص دفع مالا لشباب بالغين لضرب وقتل شخص دون مشاركة معهم، والشباب قبلوا تحمل المسؤولية، سؤال هل

للمقتول يوم القيامة حق عل هدا الشخص، أم إنه سيسأل الشباب القتلة وحدهم؟ والشخص تاب وندم ويريد التوبة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مهزَارولُوا امحيل  :ه تعاللا شك أن الآمر بالقتل أو الضرب: آثم معتد، بل يحمل وزره ووزر من دعاهم للمعصية، كما قال ال

كاملَةً يوم الْقيامة ومن اوزَارِ الَّذِين يضلُّونَهم بِغَيرِ علْم ا ساء ما يزِرونَ  النحل/25.

نما، وىشَي مورِهجا نكَ مذَل نْقُصلا ي ،هتَبِع نورِ مجا ثْلرِ مجالا نم انَ لَهدًى كه َلا اعد نم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلوقال ص

دعا الَ ضلالَة كانَ علَيه من الاثْم مثْل آثَام من تَبِعه، لا ينْقُص ذَلكَ من آثَامهِم شَيىا  رواه مسلم (4831).

وهذا قد دعا أصحابه إل القتل، وأمرهم به، وأعطاهم سحتا عليه.

وقد روى أبو داود (4345) عن الْعرسِ ابن عميرةَ الْنْدِيِ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: اذَا عملَتِ الْخَطيىةُ ف ارضِ،

كانَ من شَهِدَها فَرِهها ‐ وقَال مرةً: (انْرها) ‐ كانَ كمن غَاب عنْها، ومن غَاب عنْها فَرضيها، كانَ كمن شَهِدَها  وحسنه

الألبان ف "صحيح أب داود".

فإذا كان هذا فيمن رض بالجريمة، فيف بمن دعا إليها؟!

فمن أمر غيره بالقتل فقتل، كانا شريين ف الإثم، شريان ف تبعة ذلك عند أحم الحاكمين، مهما اختلفت درجة مسؤولية

كل منهما، وقدر تبعته. وإن كان القصاص ف الدنيا عل المباشر.

فعن ابِ برةَ رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وآله وسلَّم قَال: لَو انَّ اهل السماء واهل ارضِ اجتَمعوا علَ قَتْل مسلم؛

لَبهم اله جميعا علَ ۇجوههِم ف النَّارِ!!

رواه الطبران ف "الصغير" (565)، وقال الألبان: "صحيح لغيره" انته من "صحيح الترغيب" (2/630).
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قال ابن عبد البر رحمه اله:

" عن إبراهيم النخع، ف الرجل يأمر الرجل فيقتل، قال: هما شريان.

قال وكيع: هذا عندنا ف الإثم، وأما القود [يعن : القصاص] فهو عل القاتل.

قال أبو عمر: قد روي هذا منصوصا عن إبراهيم.

ان فبن سعيد عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن أمير أمر رجلا، فقتل رجلا، فقال هما شري ر حدثنقال أبو ب

الإثم" انته من "الاستذكار" (8/171).

ولا شك أن هذا العمل من كبائر الذنوب.

قَال العز ابن عبد السَم رحمه اله ف كتَابه ( الْقَواعد ): "اذَا اردت معرِفَة الْفَرق بين الصغيرة والْبِيرة؛ فَاعرِض مفْسدَة

الذَّنْب علَ مفَاسد الْبائر الْمنْصوص علَيها؛ فَانْ نَقَصت عن اقَل مفَاسد الْبائر؛ فَهِ من الصغَائر، وانْ ساوت ادنَ مفَاسد

الْبائر، او ربت علَيه: فَهِ من الْبائر.

فَمن شَتَم الرب سبحانه وتَعالَ , او رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم , او استَهانَ بِالرسل , او كذَّب واحدًا منْهم , او ضمخَ الْعبة

بِالْعذِرة , او الْقَ الْمصحف ف الْقَاذُورات: فَهِ من اكبر الْبائر، ولَم يصرِح الشَّرع بِانَّه كبِيرة.

وكذَلكَ لَو امسكَ امراة محصنَة لمن يزن بِها , او امسكَ مسلما لمن يقْتُله , فََ شَكّ انَّ مفْسدَة ذَلكَ اعظَم عن مفْسدَة اكل مال

الْيتيم , مع كونه من الْبائر .

وكذَلكَ لَو دل الْفَّار علَ عورات الْمسلمين مع علْمه انَّهم يستَاصلُونَ بِدَلَته , ويسبونَ حرمهم واطْفَالهم , ويغْنَمونَ اموالهم؛

فَانَّ نسبتَه الَ هذِه الْمفَاسد اعظَم من تَولّيه يوم الزحف بِغَيرِ عذْر، مع كونه من الْبائر .

وكذَلكَ لَو كذَب علَ انْسان كذِبا يعلَم انَّه يقْتَل بِسببِه ؛ اما اذَا كذَب علَيه كذِبا يوخَذ منْه بِسببِه تَمرة فَلَيس كذِبه من الْبائر"

.انته

فمن ابتل بذلك فليجتهد ف التوبة ، وليثر من العمل الصالح.

وبل حال؛ فإن المباشر نفسه لو تاب وأصلح: فإنه يرج أن يرض اله عنه المقتول يوم القيامة.

،ه، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولالمسألة: أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق ل ه: " والتحقيق فقال ابن القيم رحمه ال

فإذا سلّم القاتل نفسه طوعا واختيارا إل الول، ندما عل ما فعل، وخوفا من اله، وتوبة نصوحا: يسقط حق اله بالتوبة،
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وحق الول بالاستيفاء أو الصلح، أو العفو، وبق حق المقتول يعوضه اله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح

بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا، ولا تبطل توبة هذا " انته من "الجواب الاف" ص 102، ونقله المرداوي ف "تصحيح الفروع"

(6/ 171) وقال: " وتبع ف ذلك الشيخ تق الدين، فإنه فصل هذا التفصيل واختاره , وهو الصواب الذي لا شك فيه".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " والعمد فيه ثلاثة حقوق:

الأول: حق اله، وهذا يسقط بالتوبة.

الثان: حق أولياء المقتول، ويسقط بتسليم نفسه لهم.

الثالث: حق المقتول، وهذا لا يسقط؛ لأن المقتول قد قتل وذهب، ولن هل يؤخذ من حسنات القاتل، أو أن اله تعال بفضله

يتحمل عنه؟ الصواب: أن اله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل " انته من "الشرح الممتع" (14/7).

واله أعلم.


